الأمر الثَّاني: مخالفة فتواهم| لظاهر ما رواه أهل السّننء وصمّحه الألباني من حديث أنس بن 
مالك الكعبي -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله َخْلٍ قال: (( ((إنّ الله وضع عن المسافر شطر 
الصّلاةء وعن المسافر والحبلى والمرضع الضّوم)) وهذا لفظ البهقي في سننه الكبرى (489/4), 
وقد بوب له بقوله: باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصّوم أفطرئًا وقضتا بلا كفارة كالمريض. 
قال الشبخ مد علي آدم الأثيوبي -رحمه الله- في ذخيرة العتبى (215/21): "سوّى النّي 
2 هما وبين المسافر في وضع الصوم عنبهمء ومعلوم أنّ المسافر يقضيء ولا إطعام عليه" 


وقال المباركفوري -رحمه الله- في القحفة (331/3): "قال البخاري في صحيحه قال الحسن 
وابراهيم في المرضع والحامل؛ إذا خافتا على أنفسها أو وادهما تفطران ثم تقضيان انتبى. واستدل 
من قال إِنَّ الحامل والمرضع ُنطران وتقضيان ولا إطعام, بأنّ الأصل فيه قوله تعالى: ((فَمَنْ كان 
بن عيضا أؤعل سثر فده ين لام أغر))؛ أي ا كك 
أثرَ للفدية فيهء والحامل والمرضغ عطي للها حك المريض ٠‏ فيلزم علهه| القضاء فقط ويشهد له 
حديث الباب" انتبى. 
قلتُ: وهذا الحديث هو حديث أنس بن مالك الكعبي -رضي الله عنه-. ونستفيد منه حكنين: 
الحك الأوّل: أ لا فرق بين الحامل والمرضع في وضع الصّوم عدما؛ لأنَ التي يكالم يفق 
بينهماء كذاك ل يحفظ عن أحدٍ من الصّحابة أو التابعين أنه فرّى بينهها؛ كا تقدم نقلهُ عن ابن 
حزمء أضف إلى ذلك أَنَّ الضّوم الذي يُلحقٌ الضَّرر بالتّس مني عنه؛ لقوله تعالى: ((وَلا تُلُْوأ 
نيك إلى التبلكةِ))ء ومئله الوم الذي يلحق الصّرر بالجنين أو الرضيع منهرئ عنه أيضاء لأنّ 
الجنين والرّضيع ولد والولكٌ منبئ عن قتله: لقوله تعالى: ((قَدْ حبر اَن فكلا ولام سَنَها 
عيرِ علم))» فعلم من هذا أ لا فرق بين الحامل والمرضع إذا أفطرتا خودًا على أنفسه| فقطء أو 
ملموالها فقطء أو على أنفسه| وولديهاء أي أن جبيع الور الثّلاث المتقيّمة- لها حك 
واحدٌء وهو القضاء على الرَاح. 
الحم التَاني: أنّ المسافر يشترك مع الحامل والمرضع في وضع الصومك| هو ظاهر الحديث» 
ومعنى وضع الصّوم عنهم؛ إِنَّا هو حال قيام العذر بهم وعلى حمة إيجاب قضائه بالإفطار من غير 
فدية» قال شيخ المفسَرين-رحمه الله- (437/3): "معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الوم ما 
دامتا عاجزتين عنه حقٌّ تُطيقا فتقضيا" انتبى 
ويوصْمٌ ذلك أنّ المسافر يحبُ عليه القضاء فقط وبالإجاع دون فدية» فكذلك الحامل والمرضع 
عليهم| القضاء فقط دون فدية؛ لاشتراكهم جميعًا في وضع الصّوم عنهم» ولذا قال ابن العربي 
الملكي -رحمه الله- في عارضة الأحوذي (189/3): "وظاهر حديث أنس الكعبي ور أن 
يفطرًا ويقضيًا خاصّة؛ لأنَّ الضّوم موضوعٌ عنبهاء كوضعه عن المسافر إلى عدّة أخرى" انتبى 
ويؤيّد هذا الطّاهر للقرآن الذي حكاه ابن العربي -رحمه الله-. ما حكاه ا, 
في المغنفي (149/3) من ايّفاق العلماء على أنَّ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسه| فعلهه| 


بن قدامة -رحمه الله- 


القضاء فقطء فقال -رحمه الله-: "لا نعل فيه بين أهل العلم اختلاقاء لأمّما بمنزلة المريض الذائف 


على نفسه" انتبى 


اذا ل يكن هناك فرقٌ بين هذه الحال» وبين خوفهها على أولادهاء أو على 
أنفسهه| وأولادها -لا تقدّم تقريره-» فيكون الاح أنَّ علهما القضاء فقط على جميع 
الضُور الثّلاث 
رابقا: القياس الصّحيح على المريض الذي يرجى برؤه؛ قال الشتيخ ابن باز -رحمه 
الله- في جموع فتأواه (225/15): "الحامل والمرضع حكمها حكم المريضء إذا شقٌّ 
م الضّوم شرع لما الفطرء وعلبهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض" اننبى؛ 
َ نَّ الحامل والمرضع من أهل الأعذار» والعذز عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: 
"9 الأول: عذرٌ داتمٌ لا يمُستطاع معه الضّوم كالشّيخ الكبير في السّنّْء والمريض 
مرضًا مزمئًا يعجر معه على الصّومء فهذا فَرْضُه هو الإطعام فقمه؛ وهو ينيل عن 
الصّوم الذي سقط عنه لعجزه. 
القسم التَّاني: عذرٌ زائل يُستطاع معه الصّوم في المستقبل» كالمريض مرضًا يُرجى 
برؤه»ء وهذا فَرْضّه هو الصّيام أداء إذا استطاع الصيامء وقضاء مت زال عذرهء بدليل 
قوله تعالى : (َمَنْ كن ملك مريضًا أ عَلى سَفَرٍ فهِدة مِنْ نام أخَر)). 
ولا شك ولا ريت أنَّ امل والإرضاع من أعذار القسم التآني؛ أي أمّما مرش من 
الأمراض التي يُرجى زوالهاء فيترّلان منزلة المريض؛ بل إِنَّ زوالَ عذرهما تا لا شاك 
فيه؛ فالحامل زوال عذرها بوضع 0 -الولادقة, رت زوال عذرها بفطم الصَِّيء 
وريًا قبله إذ ذا صار يأكل» ' ومتى زالَ العذر عنما رجعتا إلى الأصل وهو فَرْضٌ الصيام 
علهماء وما لا خلاف فيه ع بوي اب ((قَِدَهُ مِنْ ام 
أَخَرَ))» ومن هنا قال الشّيخ ابن عثهمين رحمه اللّه- ف الشّرح الممتع (220/6): 
"وهذا القول-القضاء فقط- أريح الأقوال عندي؛ لأنّ غاية ما يكون أمّما كالمريض 
والمسافر فيلزىم| القضاء فقط" انتبى. 
وما قاله ابن عثمين» قاله ابن بازء ومقبل الوادعي» والإثبوبي 
ذهب إليه هؤلاء العلا الأجلاء قال به أيضًا شيخنا عبيد الجابربي حفظه الله تعالى 
في شرحه لعمدة الفقه» وأفتى به كذلك شيخنا صا السُحهي حنظه الله تعالى. 
هذا مُجاجة ما يسّر الله لي سبْكّه في هذه المقالة؛ في إيضاح ما يحب على الحا 
والمرضع إذا أفطرتا في رمضانء وهو القضاء فقط متى استطاعتا الصِيام» فإنْ وقَقَتُ 
وأصبتُ الحنٌّ في هذا الإيضاح والبيان» وقد رصّعثه حمّاكا يُرصّع الهِقدُ بِالمانء 
فالمد لله وحدهء على ما مَنَّ به ويسّرء وان كانت الأخرى ونعوذ باللّه من الخذلان» 
فأستغفر الله وأتوبٌ ! لبده وأسأله بل في علاء أن يعسحتي مين الإلل» ٠‏ وأن يفتح علي 
من وأسع فضله؛ إِنّهِ جواد كريمٌء رؤوف ع ولاحولَ ولافوّة إلا بالله لعل العظيم. 

كتبه أخُوك ومحبتّكم في الله أبو حذيفة مد بن سعد طالي 
وادي سوفء الجزائر/ في03 رمضان 1442 ه الموافق 15 أفريل 2021م 
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العقد المرصّع بِالجمَان في إِيضَاجٍ 
ما يِب على الحامل والمرضع 
ذا أفطرًا في رَمَضْانَ 


لا" 
سبلي 


المدرس بمدرسة الإمام مالك القرآنية 


بسم الله الرّحمن الرَحيم ْ 
المد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبيّنا محمد 
صل الله عليه» وعل آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الييين» أمَا 
بعذٌ: 
قلق من لاقل حسمي عل العلل مسالة "ما يمك على 
الحامل والمرضع ! ذَا أفطرتا في رمضان ": حبَّى إنّ طالب ١‏ العام ليقف أمام هذا 
الخلاف حيرانًا يبي عدولا ولا يحسن السيّباحة فيه إلا 
مَْ أطال التّدُد عليهء فأحاط به علمّاء وذاق فر تع فيه. وإلا فإنّكُ تجده في 
حيرة؛ بأ قبل ناا # جز نملا بقولٍ آخرّ تارة أخريق: وراك طليع الل اللي 
ضبط أصولٌ العلمء » وكيفية التعامل مع مسائل الخلاف» راج التوم في الخد 
ا ار بدا د المسالةة ازداد يقيئا به بعُمق الخلاف فيهاء 


وبدت له حفيقثه» ومآخذ العلماء لأقوالهم فيه فيتكشفٌ له ما قد يِخْتَى على غيره» 
وقد كنثُ منذ سينين أجْمع أقوال أهل العام في هذه المسألة؛ حت ظننث أن أحطثٌ 
بجميع أقوالهم» ومناقشتها قولاً قولاً مقدّما في ذلك صوص الكتاب والسئُئة» وما 
فهمه منها سلف الأمّةَ مؤيَدًا ذلك بالإجاع الصّريخء والقياس الصّحيح؛ دون 
تعضّبٍ لمذهب فزخ المذاهب» أو تقليدٍ لشيخ من الشُيوخء وهذا لا يعني الاعتاة 


على نفسي في القّهم والتّررجيح» دون الرُجوع إلى الراخين في العم؛ ولكثي جعلتُ 

أقوالهم -رحمهم الله جميكاتء نبراسًا يُستضاغ به فى فهم ما أشكل عليّ» ؛ وترجيح ماكان 

صوابًا من الأقوال» من غير مخالفةٍ للُصوص الشّرعيّةء فكان حالي كما قال القائل: 
أسيرٌ خلف ركاب التُجب ذا عَرج * ** مؤيّلاً غير ما يتقضي به عَرَجِي 
فإنْ لَحقتُ بهم من بغْدٍ ما سبمُوا *** فك لربٍ الى في ذاك من فرج 
وإن بقيث بظهر الأرضٍ مُنقطكًا *** فا على أعَر في ذاك مسن حرج 


أي: إِنَّ ما ترجّح لي في هذه المسألة» وكنتُ قد أصبثُ الح فيه» فإنَّ الفضل والمنة 
لله تعالى وحدهء وإن أخطأتُ فن نفسي والشتّيطانء وإفِي لأرجُو من العفو القَفور 
الرَحيم» أن يحفوّ عبّيء وأن يغفر لي» وأن يرحمني» وأن يوققني في المستقبل لطلب 
العلم التافع» الذي أنالٌ به محبّته ورضاة. 

ودُون إطالةٍ في التتقديمء فالذي وقفثُ عليه من كلام العُلماء في هذه المسألة؛ هو 
تناولهم لها من ثلاث حماتٍ وهي: 

1ح الحامل والمرضع إذا خاقكا على أنفسهها وعلى ولديما. 

2/خك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسه| فقط. 

3/خك الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدمها فقط. 


وكلّ جحمةٍ من هذه الجهات الثّلاثء تُميّل ضورة من صور المسألة» وفيها خلا 
طويل وعريض؛ فيجدٌ الباحث أنَّ من العُلماء من فرّق بين هذه الضُور؛ وأعط لكل 
صورة حككهاء ومنهم من لم يفرّق لعل لها جميعًا حكمًا واحدّاء أو يجمع بين صورتين 
في حك واحدِء ومن هنا تجد أنّ هناك مَن يُوجِبُْ القضاء والكفارة معاء وهناك مَن 
تمر عل أحيها ققطء بل هدك من العلاء من قل: يتطران ولا قضاء علي ول 

كفارة» إلى آخر ما دوّنوه في كتههم الفقهيّة» وشروحهم لدَوَاوين السثتة التِّويّة. 
وبعدّ نَظرٍ وتأمّلٍ في تلك الأقوال 5 ومناقشته| مناقشةٌ علميّة سلفيّة. ترجّح لي 
منها قول من قال: إِنّ علهما القضاء فقط, وحثّ لا أل في عرض الخلاف فيطول بنا 
المقال؛ فاق أكتفي في مقالي هذا بذكر ما يُرجّح القول الختارء وذلك هو زيدةٌ ما 
توصّلثُ إليه في بحئي هذاء والخخص لطالب العلم ذلك في اليّقاط الآنية: 

- أوَلا: اعلم يا طالب المقّ في هذه المسألة, أنه لا ُوجد نض قاط صحيخ صريع في 
وجوب أحد تلك الأقوال » ولعلََ هذا ما جعل ابن حزم سرحمه اللّه- في كتابه ال حلٌ 
(411/4-412) يقول: "فم يتّفقوا على إيجاب القضاءء ولا على إيجاب الإطعام؛ فلم 
يحب شي من ذلك إِذْ لا نض في وجويه ولا إجاع" انتهى. 
ووافقه على إسقاط القضاء والإطعام العلامة حمّاد الأنصاري -رحمه الله-. في رساليه 
نحفة السّائل عن صوم المرضع والحامل (ص/133)» حيثُ قال: "أصاب ابن حؤم؛ 
ليما فعلا ما يجوز لما فعله؛ والّمّة بريئة فلا يغبثُ فيها شيء إلا بيقينء ولا يقينَ مع 
الاختلاف" انتبى 
قلت: وقولما هذا له حظ من التظر لكن تردُه المرجّحات الآتية وبالأخص التَانٍ 
- ثانيا: نض ابن حزم في لمحل (412/4) على أنّ التفري بين الحامل والمرضع في الحم 
تقسيٌ لا يحفظ عن أحدٍ من الصّحابة والتابعين. 
قلتُ: وكذا إسقاط القضاء والإطعام ما على المسام البالغ العاقل المقيم اأذي غذره 
دائٌء فضلا عمن غُذره مؤقتٌء فإِهُ لا يُعرف عن أحدٍ من السّلف الصاح قد قال به, 
ونا المحروف عنهم في مسألة الضِيام؛ أله لا بدّ من القضاء أو الإطعام» فكا أنّ الله 
تعالى ل ُوجبها ما 05 فيبقى الحم لمعا وهر اللقياد جلن 
الراخ» ولذا قال الإمام الأوزاعي-رحمه الله-: "امل والإرضاغٌ عندنا مرضٌ من 
الأمراضء تقضيان ولا إطعام عله|" ذكره عنه ابن عبد البر في الاستذكار (222/10). 
- ثالنًا: فإنْ قال قائل: : حم عن | بن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- إيحابٌ الإطعام 
عما ذون القضاءء ولا يحم لما عخالف من الصّحابة -رضي الله عنهم-؟. 

قلتُ: نعم ص ذلك عنها؛ ولذاكان هذا القول من أقوى الأقوال في هذه المسألة» إلا 

له يَعَكُر عليه أمران: 
الأمر الأوّل: أنه ورد عنبها خلا ذلكء فابن عمر رَوى عنه البهيقي 


في السشنن الكبرى (389/4) أنه يلزم القضاء بعد الإطعام. 
وأا / بن عباس فقد روى عنه عبد الرّزاق في مصنفه (218/4)» أنه يلزها القضا 
ولا تطعمان. 
فإنْ قيل: هذان الأثران لا يصحّان عنهما؟ بل هما مخالفان للصّحيح عنهما؟ 
نقول: أولاً لا بدّ من إعادة التَظر في درجة إسنادهماء وهذا ما لم يتيسّر لي؛ لكثّي 
أقولٌ ثاتيا: حثّى وان لم يصكّاء إن إيجاب الإطعام لوحده فيه نظز؛ لأنّ القضاء جم 
عليه "كما سيأقي-. ويؤيدُ هذا أنَّ من جمع بين القضاء والإطعام استدل للإطعام 
بالأثرين الصّحيحين المتقدّمِين » أي جعل حكهه| تبكا للقضاءء لا أله حك مسعقلٌ» 
وهذا ما عليه جمهور الشَّافعية والحنابلةء ٠»‏ ويوضم هذ | ما قاله ا 
في المغني (149/3): "وجملةً ذلك أنّ الحامل والمرضعء إذا خافن على أنقسيها ذلها 
الفطرء وعليه| القضاء لحسبء لا نعلم فيه بين أهل العام اختلاقا؛ لأمَّما بمنزلة المريض 
الخائف على نفسهء وإن خافتا على ولديه| أفطرتاء وعلههم| القضاء واطعام مسكين 
عن كل يوم" انتهى . 
وهذا يُفيدنا أنّ الككتفاء بالإطعام فقط محل نظرء وأنّ قياسهها على الشتيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» العاجزين عن الضِيام عرًا تامّاء كما فسّر به ابن عباس الآية غيرُ 
صحيم؛ لأنّه خالفه جمع من الصّحابة في تفسيرها؛ ولأنّ القياس هنا محل نظرٍ 
لاختلاف العذر تكم| سيأتي- ولذا قال العلأمة ابن باز -رحمه الله- في جموع فتاواه 
(327/15): "وما يروي غن ابن هباي واين عبر -رضي الله عنها- أنّ على الحامل 
والمرضع العام هو قولٌ مرجوحٌ مخائق للذدأة الشّرعيَة؛ والله سبحانه يقول: 
((وَمَْ كن مريضاً أو عَلَى سََرٍ فَهِدَةٌ مِنْ نام أخر))؛ ؛ والحامل والمرضع تُلحقان 
بالمريض» ساني الشيع أكير اعد بل ها في حك المريض فتقضيان 
إذا استطاعتا ذلك ولو تأخَّر القضاء" انتبى 
فإن قال قائل: ألبس تفسير ابن عباس -رضي الله عهه|- متعلق يسبب نزول الآيةء 
امور عند أهل العلم بالحديث أنّ تفسير الصّحانيَّ الذي اه تعأَقّ بسبب الأول له 
يي 
الجوابُ: فى عله لادرة معيسة 3 كارا بن عباس -رضي الله عنهها- لبس متعلًْا 
بسبب الثُزول؛ وما متعإقٌ بكم شرع ؛ وللرّأي فيه مجال» فلذا لا يكم له بالرَفم» 
وا سه أن يحك له بالوقف فقط؛ ونا خالقه أكثر الكرسابة في نفسير الآية كا 
تقدّمء ومن راجع كلام | بن جرير الطّبري -رحمه الله- في تفسيره أدرك ذاك؛ وتبيّن له 
أنَّ قولهم هو الموافق لظاهر القرآن . 


بن قدامة س رمه الله- 


